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مقدمة" 

الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: 

فإن النفس الإنسانية موضع اعتبار فى شريعة الإسلام» ومن تم فليس لأحد مهما كان أن 
سلب إنسانا حق الحياة إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التى تقررهاء وتستوی فی هذه الحرمة 
نفوس كل البشر. 

وقد جاء فى سورة المائدة ما يفيد أن من يعتدى على نفس إنسانية واحدة فكأنما اعتدى على 
المجتمع الإنسانى كلهء وأن من يحافظ عليها فكأنما حافظ على المجتمع الإنسانى كله»ء قال تعالى: 
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د ا کو سے ت ی ر کے ےر 
( يِن أجل داك ڪتټتا على ب اويل اناد من فل فسا بعر كفس أو فَسَادرٍ فى الأرضٍ 


فَڪَاتَمَا قل الاس ا ومن اها فُڪاا خي الاس جَّميعًا 4 (المائدة: .)٠۲‏ 
وقد عنيت السنة النبوية الشريفة بحق الإنسان فى الحياة عناية بالغة فأكثرت من النهى عن 
الاعتداء على النفس الإنسانية» وحذرت من الإقدام على ذلك صيانة للأرواح» وحفاظا على الحياة. 
وترقى حرمة النفس الإنسانية فى بعض روايات السنة النبوية رقيا يجعلها أعظم عند الله من 
حرمة الكعبة المشرفة نفسهاء فقد روى أن رسول الله ء4 كان يطوف بالكعبة ويقول:[ما أطيبك 
وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك» والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤّمن أعظم عند الله 
حرمة منك: ماله ودمه» وإن نظن به إلا خيرا] (© 


ا 
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رذ اكات هه وة تير لن خرتة التشن اة فى رجه الخصرضن فان شافارزاية 
أخرى فى صحيح البخارى تشير إلى حرمة قتل النفس المعاهدةء ذلك أن صيانة النفس البشرية 
والمحافظة عليها يتساوى أمامها كل البشر. 

أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهماس 
أن رسول 4 قال: [من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين 
عاما](. 

والمعاهد أكثر ما يطلق فى الحديث على أهل الذمةء وقد جرى العرف الإسلامى على 
تسمية المواطنين من غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى باسم" أهل الذمة ٠"‏ و' الذمة ' كلمة 
معناها العهد والضمان والأمان» وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول وعهد جماعة 
المسلمين: أن يعيشوا فى حماية الإسلام» وفى كنف المجتمع الإسلامى آمنين مطمئنين» فهم فى أمان 
المسلمين وضمانهم» فهذه الذمة تعطى أهلها من غير المسلمين ما يشبه فى عصرنا الجنسية 
السياسية التى تعطيها الدولة لرعاياهاء فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم () 

فالأصل العام فى تقرير وضع غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى مقارنا بوضع المسلمين» 
هو أن لهم ما للمسلمين من حقوق» وعليهم ما على المسلمين من واجبات» إلا ما دلت النلصوص 
الشرعية على الاختلاف فيه بينهماء وذلك فى أمور محددة مستثناةء مثل: الأحكام الدينيةء والأحكام 
الدنيوية ذات الصبغة الدينيةء أو بالأصح ذات الصلة المباشرة بأحكام الدين» مثل: أحكام الزواج» 
والطلاق» والميراث» وما إليها“" 

وقد أخذت عناية الشريعة الإسلامية بحق الإنسان فى الحياة عدة مظاهر» أهمها: 

أولا: حرمة وتجريم قتل النفس الإنسانية. 


ثالثا: حق الإنسان فى الدفاع عن نفسه»ء والدفاع عن سلامة جسده وأطرافه. 
رابعا: حصانة النفس في وثائق حقوق الإنسان. 
وتفصيل ذلك في المباحث التالية: 
المبحث الأول 
حرمة وتجريم قتل النفس الإنسانية 
تحرم نصوص الشريعة الإسلامية اللجوء إلى الوسائل التى تفضى إلى إفناء الينبوع البشرىء 
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وتكشف عن فداحة العدوان على النفس الإنسانيةء سواء أكان بإزهاق صاحبها لهاء آم بإزهاق 
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ففى التحذير من الانتحار الذى نهى عنه الله سبحانه وتعالى بقوله: ظ ولا قرا أنفسكم إِنٌ 
اہ س ر 2 ا ج ی ر کک ا ا i‏ 
اله گن بكم رَحِيمّا @ وَمَن يَفَعَلَ ذلك عَدَوَنا وَظَلمًُا هَسَوّفَ نليه تارا وَكَانَ داللك على 


الله كَسيرًا ‏ (النساء: )٠٠-٠١‏ تبين السنة النبوية العاقبة الوخيمة للاجتراء على الانتحارء وأن من قتل 


نفسه بشىء عذب به فى النارء فقد أخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة 4ه أن رسول الله 
قال:[من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأً بها بطنه يوم القيامة فى نار جهنم خالدا 
مخلدا فیهاء ومن فقتل نفسه بسم تردی به فسمه فی يده یتحساه فی نار جهنم خالدا مخلدا 
فیها]. 

ذلك بيان يكشف عن مال المنتحرين فى الآخرة» وهو يشير من ناحية أخرى إلى ضرورة 
المحافظة على استمرار الحياة الشرعية إلى ما شاء الله. 

أما الاعتداء على حياة الآخرين وإزهاق أرواحهم دون مقتضى شرعى» فقد بينت السنة 
النبوية حرمة ذلك» فقال النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع: [أيها الناسءإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا] (. 

وحذر النبى 4 من الاعتداء على المسلم فى نفسه أو ماله أو عرضه»ء وذلك فيما أخرجه 
مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسولءً# قال: إكل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه] ء وهذا التحذير أيضا ينطبق على حرمة الاعتداء على غير المسلمين 
الذين لهم ذمة وعهد سواء فى أرواحهم أو أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم. 

ولأن جريمة القتل بدون مقتضى شرعى هى أخطر الجرائم التى عرفتها الإنسانية على 
الإطلاق» فقد وضع الله سبحانه وتعالى لها أقصى عقوبة إلهيةء فقال تعالى: $ ومن يَقَتّلَ مُؤَمنا 
مُتَعَمدَا فُجَرَاؤهء جهنم حلا فا عضب اله عليه وَلَعكهء اعد لَه عَدَابا عظيمّا ) (لنساء:٣٠»‏ 
وبينت السنة النبوية مدى فظاعة هذه الجريمة البشعة النكراءء فقال صلى الله عليه وسلم " لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق". 

وقد أورد القرآن الكريم النص على عقوبة القتل العمد» وعلى عقوبة القتل الخطأء فقال تعالى 


صد 
فى شأن عقوبة القتل العمد: ‏ يتأجا آلّذين ءَامَبُوأ كيب عَلَيكَم أَلْقَصَاص فى الْقَتلى ار بار 


ت 
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اَعَد اعد والأنی بالات فَمَنْ عُفى لهد مِنْ أيه سىء فاتباع بِالمَعرُوفِ وَأدَآء اليه بإحسن 


ق 


حن 


ذلك تَفِيف ين ريک ا فمن آعََدَى بَعَدَ الك قله عَذَابْ الي ج وَلَكم فى اَلَقَصَاص 


و يالى آلألبب ملك َكَقَونٌَ . (لبقرة: »)٠۷١ - ٠۷١‏ وقال تعالى: ' فى شان عقوبة القتل 


Ld 


الخطاً: وما گات لِمُوين أن يقل مُويتا إل حط" ومن قتَلَ مُوْمِتًا حَطمًا فتَخرير رقَبَوٍ مَُمِنَوٍ 


ودي مُسلَمَةُ ل اَهَل َه ان يَصَدَفُوا قن گت ين قوم عدو كم وهو مير فَڪرير رقب 

عد م 
ينق ون ڪات ين قوم بيت ڪُم وَيتهم ميق قدي مُسَلمَةُ ل اهل وخرير ربو موي 
قَمَن لم يَجِدَ فَصِيَا قَصِيَامُ سَهرين متتابڪين توب من آل وکا اله حڪيما عليمًا 4 (النساء:۲٠).‏ 

فالقتل الخطأً لا قصاص فيهء وإنما تجب فيه الدية والكفارةء أما القتل العمد فإنه ينشاً عنه حق 
فى القصاص وهو قتل القاتل» ولا تجب الدية فى القتل العمد إلا فى حالة واحدة هى حالة نزول 
أولياء القتيل عن حقهم فى طلب اقتضاء القصاص مقابل حصولهم على الدية. 

ولم تحدد نصوص القرآن مقدار الديةء وإنما تكفلت بذلك السنة النبوية» حيث قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فما رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضی الله عنهما ‏ [ألا إن فى 
قتيل الخطأً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون فى بطونها 
أو لاد ها]( ١‏ 

وفى حديث آخر عن رسول # أنه كتب إلى أهل اليمن:إفى النفس الدية مائة من الإبل]''ء 
وهذا النص يحدد دية القتل العمد إذا رضى الأولياء بالعفو عن القصاص وقبلوا الدية"'. 

والقتل ينقسم فى الفقه الجنائى الإسلامى إلى أنواع تختلف باختلاف المذاهب الفقهية: (وفشى 
بعض المذاهب خلافات بين الفقهاء المنتمين إليها أيضا)ء وأوسع هذه التقسيمات هو تقسيم الأحناف 
الذى يضم خمسة أنواع: العمد» وشبة العمد» والخطأء والجارى مجرى الخطأء والقتل بالتسبب"“ 
ولا يجب القصاص إلا فى النوع الأول فقط وهو العمدء أما الأنواع الأربعة الأخرى فتجب فيها 
الذنة دون .اافساضن: 

ويقسم الشافعية والحنابلة والزيدية القتل ثلاثة أقسام: مد و که خم و کا ع ا 
يرى المالكية والظاهرية أن القتل ينقسم إلى قسمين فقط: عمد وخطاا*. 

ويعرف الأحناف والشافعية والحنابلة القتل بأنه عمد متى قصد إزهاق روح المجنى عليه» 
واستخدم لذلك آلة من شأنها إحداث هذه النتيجةء أما المالكية فيرون أن الشخص يرتكب قتلا عمدا 
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كلما تسبب فى موت شخص آخر بفعل أو ترك متعمد» موجه إلى شخص حى» سواء أكان بقصد 
العدوان عليهء أم كان - الفعل أو الترك - من شأنه بالضرورة إحداث الموت» وقريب من رأى 
المالكية رى ابن حزم الظاهرى وإن توسع إلى حد كبير فى اعتبار صور القتل بالترك قتلا 
عمدا. 

وتحل الدية محل القصاص فى كل قتل عمد فى حالة نزول أولياء القتيل عن حقهم فى طلب 
اقتضاء القصاص مقابل حصولهم على الديةء وإذا كان الأصل فى الدية تقديرها بمائة من الإبل 
عملا بحديثى الرسول # اللذين تقدم ذكرهماء فإنه من المسلم به عند جمهور الفقهاء جواز أداء 
الدية بمبلغ من المال يقابل فى قيمته مائة من الإبل أو بأية سلعة أخرى يتعامل بها الناس فى مجتمع 
ا 

وتأسيسا على مبداً المساواة فى الإنسانية وعصمة الدم وحق الإنسان فى الحياة ذهب الأحناف 
إلى القول بالقصاص من المسلم إذا قتل ذميا قتل عمد» مستدلين بأن الآيات الموجبة للقصاص لم 
تفرق بين مسلم وغير مسلم» وبأن الأحاديث النبوية الواردة فى هذا الشأن يقتضى عمومها قتل 
المسلم بالذمى. 

ومن الأحاديث التى استدلوا بها ما روى عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: ' ألا من قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو 
يأخذ الدية""'» وما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: [لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلا الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس»› 
والثيب الزانى» والمارق من الدين التارك للجماعة] 'ء فتعبير " النفس بالنفس ' يشمل بعمومه قاتل 
الذمى كما يشمل قاتل المسلم. كما استدل الأحناف أيضا بأن القصاص عقوبة تجب على من ارتكب 
الجريمة دون أن يؤثر فى ذلك دين من وقعت عليه الجريمة أو أصابه ضرر منها. 

وأجاب الأحناف على قول الجمهور الذين ذهبوا إلى عدم جواز القصاص من المسلم إذا قتل 
ذميا تأسيسا على أن الله تعالى أوجب المساواة بين القتلى فى قوله تعالى: ‏ يتا لين ءَامَنُوأ كيب 
عَلَيكمْ اَلْقَصَاص فى الى 4 (لبقرة: ية .)٠۷١‏ والكافر لا يستوى هو والمسلم لقوله تعالى: « أَقَمّن 
گان مُومتًا کمن گار فَاسِقًا ل يَسَتَوْنَ 4 (سجدة: .٠۸‏ بأن المساواة التى يجب أن تقوم بين القاتل 
والمجنى عليه تكون فى الإنسانية وعصمة الدم» فالذمى معصوم الدم كالمسلم» واختلاف الدين ليس 
سببا لإباحة دمه أو ماله باتفاق» وإذا كان الجميع قد اتفقوا على أن المسلم تقطع يده إذا سرق مالا 
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e‏ أن يقاد منه ؛ لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله. 

وأجابوا على الحديث الذى رواه على بن أبى طالب رضي الله عنه أن رسول 4 قال:[لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده] ‏ بأن له تأويلات عدةء منها أن الرسول 4 قد فسر المراد 
بهذا القول عندما علم أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل بثأر كان عليه فى الجاهليةء فقال 
صلى الله عليه وسلم: [ألا إن كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى هاتين» لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده]ء فالمراد بالكافر: الكافر الذى قتل فى الجاهليةء فلا يصح أن 
يثأر مسلم من مسلم آخر قتل كافرا فى الجاهلية فيقتله بهذا الكافرء فدماء الجاهلية موضوعة تحت 
قدمى الرسول عليه السلاء'". 

ويتفق المالكية مع جمهور الفقهاء فى القول بعدم جواز القصاص من المسلم إذا قتقل ذميا 
إلا أنهم يستثنون حالة واحدة يرون فيها أن المسلم يقتل بالذمى وهى حالة القتل غيلة؛ لأن القتقل 
غيلة عند المالكية صورة من صور الحرابة التى يجب فيها العقاب حدا لا قصاصاء ومع قول 
المالكية بتخيير الحاكم فى توقيع عقوبات الحرابةء فإنهم قرروا فى الغيلة وجوب القئل» فلا تخيير 
فیها("". 

ويؤيد معظم الباحثين المعاصرين رأى الأحناف فى وجوب قتل المسلم إذا اعتدى هو بالققل 
على الذمى» وقتله عمداء أى أنهم يستندون إلى مبدأً المساواة فى الإنسانية وعصمة الدم الواجب 
تطبيقه فى كل حالات القصاص» ويرون أن التمييز بين المسلم وغير المسلم أمر مسلم فى الأحكام 
الدينية وفى الأحكام الدنيوية ذات الصبغة الدينية أو بالأصح ذات الصلة المباشرة بأحكام الدين مثل 
أحكام الزواج والطلاق والميراتث وما إليهاء أما التمييز بينهما فى أحكام الجرائم والعقوبات فهو أمر 
يحتاج إلى أن يكون ثابتا بيقين بنص صحيح من الشارع» قطعى الدلالةء حتى يسوغ القول به"'. 

واستنادا إلى مبدأً المساواة فى الإنسانية وعصمة الدم ذهب الأحناف أيضا إلى القول 
بالقصاص من الحر إذا قتل عبدا مستدلين بعموم الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص» والتى لم 
تفرق بين نفس ونفس» كما استدلوا أيضا بالحديث الذى رواه سمرة بن جندب أن رسول الله 4 قال: 
[من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه]" قالوا: فإذا كان السيد يقتل بعبده فمن باب أولى 
يقتل الحر بعبد غيره. 

وأجاب الأحناف على قول الجمهور الذين ذهبوا إلى عدم جواز القصاص من الحر إذا قتل 
عبدا تأسيسا على أن الله تعالى أوجب المساواة بين القتلى فى قوله: « ار بار وَالْعَبَدٌ بالْعَبَدِ 
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والأتقى بالات 4 (ابفرة:٠۷٠)‏ بأن قوله تعالى: ظ ألر بار وَالْعَبَدٌ بالْعََدٍِ وآلأتى بالأتى 4 لا علاقة 


”ےد و 


له بصدر الآية: ظ تاا الین ٤َامَُوأ‏ كيب عَلَيكُم الَقَصَاص فی اَلْقَتَلّى 4»> بل هو استثناف لا يراد 
به التقييد والمماثلة والمساواةء فلا يستفاد منه أن الحر لا يقتل بالعبدء ولا أن المسلم لا يقتل بالذمىء 
ولا أن الرجل لا يقتل بالمرأةء وإنما يراد به إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الظلم والتعدى 
على غير القاتل على ما جاء فى سبب النزول/”". 

واستنادا أيضا إلى مبدأً المساواة فى الإنسانية وعصمة الدم» وتأسيسا على القول بعموم الأدلة 
الموجبة للقصاص فقد أيد الباحثون المعاصرون فى الفقه الجنائى الإسلامى" قول المالكية بوجوب 
القصاص من الوالد إذا قتل ولده متى تبت أنه تعمد القتل» أما إن كان فعله يحتمل قصد القتقل 
ويحتمل غيره كالقصد إلى التأديب أو الزجر فإنه لا يقتل الوالد بولده"'. 

بينما يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن القاتل إذا كان 
أصلا للمقتول (والدا أو جدا) فإنه لا يقتص منه لقتله» وإنما تجب فى ماله الدية“". 

ويؤيد فقهاء المذاهب الثلاثة رأيهم بحجج أهمها حديث يروى عن رسول الله #: [لا يقتقل 
والد بولده](". 

ومن حجج هذا الرأى أيضا أن القصاص شرع لمنع القتل» والوالد لا يحتاج إلى زاجر عن 
قتل ولده؛ لأن له فی شفقته عليه وعاطفته نحوه ما يمنع من مجرد التفكير فى قتل ولده» ويقولون 
أخيرا: إن الوالد هو سبب إيجاد الولدء فكيف يكون الولد سببا فى موت أبيه؟. 

والواقع أن هذه الحجج كلها لا تصلح لتأييد القول بعدم القصاص من الوالد بقتل ولده» ذلك أن 
الحديث الذى استدلوا به لا يصلح للاحتجاج به فقد ضعفه علماء الحديث بجميع رواياته كماهو 
مبين فى تخريجه فى أسفل الصفحة. أما الحجتان الأخريان فهما لا تثبتان شيا ولا تنفيانه»ء وإذا 
صح - وهو صحيح أن الوالد تمنعه شفقته على ولده من قتلهء فماذا نصنع بأب فقد هذه العاطفة 
وقتل ولده؟ إن هذا هو الفرض الذى يجب أن نجيب عليه» وهو مع شذوذه يقع فى الحياة العمليةء 
فهل نقرر القصاص من الوالد أو نتركهء لأنه ‏ بطبيعة الأبوة ‏ لا يسوغ أن يقتل ولده؟ 

كما أن فى الحجة الأخرى مغالطة بينةء فإن الولد ‏ فى حالة الاعتداء عليه بالقتل ليس 
هو سبب إزهاق روح أبيه» وإنما يقتل الأب عقابا على ارتكابه جريمة القتل» وإذا لم يكن جرم الأب 
الذى يقتل ولده أشد من جرم من يقتل من لا تربطه به رابطة قرابةء فإنه لا يجوز أن يقال: إنه أقل 


a 
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ومما يلاحظ فى هذا الخصوص أن للأم حكم الأب فى نظر أصحاب الرأيين السابقين» فمن 
رأى قتل الأب بولده قصاصا قال: تقتل الأم به أيضاء ومن قال: لا يقتل به قصاصا قال: لا تقتقل 

الأم أيضا. 


المبحث الثانى 


حرمة وتجريم الاعتداء على جسد الإنسان 

إذا كانت نصوص الشريعة الإسلامية قد حرمت وجرمت قتل النفس الإنسانيةء فإنها أيضا 
حرمت وجرمت الاعتداء على جسد الإنسان بأى صورة كانت» وذلك لاأرتباط سلامة جسده 
وأطرافه بسلامة نفسه. 

ومن نصوص السنة النبوية التى تشير إلى حرمة الاعتداء على جسد الإنسان ما أخرجه مسلم 
فی صحيحه بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال:إكل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه]"ء وسبق أن ذكرت أن هذا التحذير ينطبق أيضا على حرمة الاعتداء 
على غير المسلمين الذين لهم ذمة وعهد سواء فى أرواحهم أو أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم. 

ومن نصوص السنة النبوية التى تبين جزاء تعذيب الناس فى الدنيا ما أخرجه مسلم فى 
صحيحه بسنده عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله ع4 قال:[إن الله يععذب 
الذين يعذبون الناس فى الدنيا] » وكلمة (الناس) فى الحديث كلمة عامة تشمل المسلمين وغير 
الع 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تعاقب على القتل بالقصاص وهو قتل القاتلء فإن قواعدها 
وإجماع فقهائها يقرران أيضا القصاص كعقوبة أصلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص التى 
لا تصل إلى درجة القتل: كالضرب والجرح» وعلى هذا فإن القصاص ينقسم إلى قصاص فى النفس 
(قتل القاتل)» وقصاص فيما دون النفس (إحداث جرح أو ألم بالجانى مساو لما أحدثه بالمجنى 
علیه). 

وبناء على ذلك فإن الدية تنقسم أيضا إلى دية فى النفس (وهى مبلغ معين من المال يدفع إلى 
أولياء القتيل مقابل نزولهم عن الحق فى القصاص)» ودية فيما دون النفس (وهى مبلغ معين من المال 
يدفع للمجنى عليه مقابل نزوله عن الحق فى القصاص لما أصابه من اعتداء)ء ولفظ الدية أكثر شيوعا 
فى الحالة الأولى» على حين يستخدم الفقهاء فى الحالة الثانية لفظ "الأرش " وهو عادة جزء محدد من 
الدية الكاملة التى تجب فى القتل يقابل حق القصاص للاعنداء على جسم المجنى عليه“ ". 
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والسنة النبوية هى المصدر الذى يستدل به الفقهاء على مشروعية القصاص فيما دون النفس» 
وذلك بالحديث الذى أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده عن أنس بن مالك هه قال: كسرت الربيع 
وهى عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصارء فطلب القوم القصاص» فأتوا النبى 4ء فأمر 
النبى 4 بالقصاص» فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله» لا تكسر سنها يا رسول الث 
فقال رسول الله #5 يا أنس» كتاب الله القصاص» فرضى القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول 45:[إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره] (. 
المبحث الثالث 
حق الإنسان فى الدفاع عن نفسه والدفاع عن سلامة جسده وأطرافه 

من الحقوق التى اهتمت بها نصوص القرآن الكريم والسنة النبويةء على حين أغفلها أو تغافل 
عنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وغيره من الوتائق الوضعية 
الأخرى: (حق الإنسان فى الدفاع عن نفسهء ورد عدوان المعتدين عليه). 

فقد ورد فى القرآن الكريم قوله تعالى: < فمن آعََدَّیٰ عَلیکم فاعَتَدواً عليه بِمِتلِ م 


و ے ص ۰١‏ صر صو ہو 


آعَحَدَى علَيكم وَانقوأ آله وَآعَلَمُوَا أن آله مَعَ اَلَمّقينَ 4 (لبفرة:؛٠)‏ فالآية تقرر الحق فى رد 
العدوان على النفس بشرط عدم الإسراف وتجاوز الحد عند دفع الاعتداء. 

وورد فى السنة النبوية نصوص تقرر حق الدفاع عن النفس منها ما روى عن سعيد بن زيد 
4ء قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: [من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد٬‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيد٬‏ ومن قتل دون هله فهو شهيد] ". 

ومنها ما روی عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله ء4 قال:[من شهر على 
المسلمين سيفا فدمه هدر] ء ففى الحديث دليل على أن من اعتدى على غيره شاهرا عليه 
السلاح» فللمعتدى عليه قتله» ودم المعتدى عندئذ هدر. 

وقد استدل بهذه النصوص على القول بأن دفاع الإنسان عن نفسه واجب: الحنفية وأكثشر 
مع اتفاقهم جميعا أن الدفاع عن 
النفس لا يصل إلى قتل الغير إلا بعد المناشدةء فعليه أن يدفعه شيئا فشيئاء فإن تعذرت كل الوسائل 
فى دفعه ولم يكن هناك وسيلة لدفعه إلا القتل قتله' . 


المالكية ووجه للشافعية ومذهب الحنابلة إذا كان فى غير فتنة 


أما القول بأن دفاع الإنسان عن نفسه جائز لا يجب عليهء ولا يعد آثما ولا قاتلا لنفسه إذا 
تركه فهو رأى بعض المالكية والوجه الثانى للشافعية ومذهب الحنابلة إذا كان فى فتنة('“. 
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واستدل أصحاب بهذا القرل بحديت ضعي الإمنتاد يروئ عن عبد الله بن جاب قال امعت 
أبى يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: إتكون فتن» فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل]'“. 

والراجح من القولين القول الأول الذى يرى وجوب دفاع الإنسان عن نفسه لقوة أدلته وخلوها 
من المعارضة»ء ولأن الحديث الذى استدل به أصحاب القول الثانى ضعيف فى إسناده» كما هو مبين 
فى تخريجه فى أسفل الصفحة» وعلى فرض صحته فهو فى غير محل النزاع لأن الحديث فى لفظه 
(تكون فتن) ففيه دلالة على ترك القتال عند ظهور الفتن ٠ء‏ والكلام هنا عن حكم دفاع الإنسان عن 
نفسه فى الظروف العادية. 

وبالنظر فى كلا القولين فإننا نجد أنه يمكن الجمع بينهماء فعلى القول بالوجوب نرى أن 
الإنسان مأجور عليه فى الآخرةء أما من الناحية التطبيقية العملية فلا نرى أثرا فعلياللقول 
بالوجوب؛ لأن من لا يباشر حقه فى الدفاع» لا يترتب على تركه أى مسئولية. 

فالقول بالوجوب يتساوى مع القول بالجواز من حيث النتيجة العمليةء ولكن فى القول 
بالوجوب تأكيد لحق المعتدى عليه فى حماية نفسه والدفاع عنهاء وإلزام له بالمحافظة عليها"“ . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت حفظ النفس» وجعلت للإنسان الحق فى أن يدفع عنها 
أى اعتداء» فقد جعلت حرمة أعضائه كحرمة نفسه»ء وذلك لارتباط سلامة جسده وأطرافه بسلامة 
نفسه»ء ولذلك إذا عض رجل يد رجل فانتزعها من فمه فانقلعت ثناياه فلا خلاف بين الفقهماء فى 
سقوط القصاص عن المعتدى عليه وهو الشخص المعضوض» ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والأصح عند المالكية فى هذه المسألة أنه لا ضمان على الشخص المعضوض أيضا“ مستدلين 
على ذلك بما روی عن عمران بن حصین رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل» فنزع يده من 
فيه فوقعت ثناياه» فاختصما إلى رسول 4# فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل! لا دية 
لك .٤‏ ففى هذا الحديث دليل على أن المعتدى بالجناية يسقط حقه فى الدية إذا ترتبت جناية 
المعتدى عليه على جنايته الأولى“ء وفيه أيضا أن للإنسان الحق فى الدفاع عن سلامة أطرافه 
اة ك لا شاط ذلك اة تف 

تلكم هى أبرز مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بحصانة النفس وحق الإنسان في الحياة. 

المبحث الرابع 


حصانة النفس في وثائق حقوق الإنسان 
أولا: نصت المادة الثالثة من الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة عام 
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۸م على أنه " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه '. 
كما نصت المادة الخامسة من هذه الوثيقة على أنه ' لايعرض أى إنسان للتعذيب 
ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة '. 
ثانيا: نصت وثائق حقوق الإنسان الصادرة عن مجالس ومنظمات إسلامية على حق الإنسان 
فى الحياة» فنصت المادة الأولى (أ) من البيان الاسلامى العالمى عن حقوق الإنسان فى الإسلام 
الذى أعلنه المجلس الإسلامى العالمى ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ على أن حياة الإنسان مقدسة ولا يجوز 
لأحد أن يعتدى عليهاء قال تعالى: ط من قل فشا يعقر فس أ ساد فى الأرض فانم قل 
الاش جفيعا ومن ااا فكاها احا الاس حا 4 (المادة ٠)‏ ولا فلب هذه الدة إل 
بسلطان الشريعة وبالإجراءات التى تقرها. 
كما نصت المادة الثانية من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام الذى أقرته منظمة 
المؤتمر الإسلامی ۱٤١۱‏ ه/ ۱۹۹۰م على: 
(أ) الحياة هبة الله وهى مكفولة لكل إنسان» وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا 
الحق من كل اعتداء عليه» ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعى. 
(ب) يحرم اللجوء إلى وسائل تفضى إلى إإفناء الينبوع البشرى. 
(ج) المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعى. 
(د) سلامة جسد الإنسان مصونةء ولا يجوز الاعتداء عليهاء كما لا يجوز المساس بها 
إلا بمسوغ شرعى» وتكفل الدولة حماية ذلك. 
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٠۷۸/٤ أخرجه الترمذى فى سننه عن ابن عمر موقوفا فى كتاب البر والصلة- باب ما جاء فى تعظيم المؤمن‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقدء وأخرجه ابن ماجه‎ »)۲١۳۲( حديث رقم‎ 
٠١۹۷/۲ فی سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا فى كتاب الفتن- باب حرمة دم المؤمن وماله‎ 
بقوله: إسناد هذا الحديث فيه نصر بن‎ ٠١٤/٤ حديث رقم (۳۹۳۲) وعلق عليه البوصيرى فى مصباح الزجاجة‎ 
محمد ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» وأخرجه الطبرانى فى المعجم‎ 
الکبیر ۳۷/۱۱ عن ابن عباس مرفوعاء وقال الھیٹمی فی مجمع الزوائد ۲۹۲/۳: رواه الطبرانى فى الكبير عن‎ 
ابن عباس وفيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف وقد وثق.‎ 

۲٠۲/۲ صحيح البخارى بحاشية السندى كتاب الجزية والموادعة - باب إثم من قتثل معاهدا بغير جرم‎ )٠( 

(۲) عون المعبود بشرح سنن ابی داود 1/Y‏ 

() غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى» د/ يوسف القرضاوى ص۷. 

(( ۹ السابق ص1 وفی أصول النظام الجنائی الإسلامی» د/ محمد سلیم العوا ص۷٤۲‏ 

() صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشىء عذب به فى النار 
۱ حدیث رقم (۰۹ ۱)» ومعنی قوله (یتوجا) أى يضرب. 

(۷) صحیح البخاری ‏ کكتاب الحج ‏ باب الخطبة أیام منى ١/١٠ء‏ وصحیح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب حجة 
النبی + ۸۸۷/۲ وما بعدها حديث رقم .)۱۲١۷(‏ 

(۸) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
٤‏ حدیث رقم )٠٥٣٤(‏ 

() هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة فى سننه بسنده عن البراء بن عازب فى كتاب الديات - باب التغليظ 
فی قتل مسلم ظلما ۸۷٤/۲‏ حديث رقم »)۲١٠۹(‏ وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ۱۲۲/۳: إسناده صحيح» 
ورجاله تقات» وأخرجه الترمذی فی سننه بسنده عن عبد لله بن عمرو بن العاص فى كتاب الديات - باب ما 
جاء فى تشديد قتل المؤمن ٠١/٤‏ حديث رقم )٠۳٠١(‏ بلفظ: إلزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم]. 

)٠۰(‏ أخرجه أبو داود فی سننه - کتاب الدیات - باب فی الخطاً شبه العمد ۱۸١/٤‏ حديث رقم »)٤٥٤١(‏ والنسائى 
فى سننه ‏ كتاب الديات ‏ باب كم دية شبه العمد ؟ ٤٠۰١/۸‏ حديث رقم(١۹١٤)»‏ وابن ماجة فى سننه ‏ كتاب 
الديات - باب دية شبه العمد مغلظة ۸۷۷/۲ حديث رقم »)۲٠۲۷(‏ وصححه ابن حبان وابن القطان كما جاء فى 
الدراية فى تخريج أحاديث الهداية .۲٠٠/۲‏ 

)٠١(‏ أخرجه النسائى فى سننه - كتاب الديات - باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول ٠۷/۸‏ حديث رقم 
)٤۹٥۳(‏ والدارمی فی سننه ‏ كتاب الديات ‏ باب كم الدية من الإبل ؟ ۲٠١۳/۲‏ حديث رقم »))۲٠٠١(‏ والحاكم 
فی مستدركه ٠٥١/١‏ حديث رقم )١٤٠٤١(‏ وقال: إسناده صحيح وهو قاعدة من قواعد الإسلام» والحديث صححه 
أکثر من واحد كما جاء فى نصب الراية .۳٠۹/٤‏ 

.٠٤١۱ فی أصول النظام الجنائی الإسلامی» د/ محمد سلیم العوا ص‎ )٠۲( 

.٠۷/٦ وتبيين الحقائق للزيلعى‎ ٠۳۲۷/۸ البحر الرائق لابن نجيم‎ )٠١( 
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)+( المهذب الشيرازى RAIA‏ ۲۳ ومعنی المحتاج AE‏ والكافى لابن قدامة AE‏ والروض المربع 4/۲ 
ول ل 2 


. ٠٤٠١/۷ والمحلى لابن حزم‎ »۳۸١/۲ بلغة السالك على الشرح الصغير‎ )٠١( 

)٠١(‏ انظر المصادر المذكورة سابقا للمذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية. 

. ۲٤١ فى أصول النظام الجنائی الإسلامی» د/ محمد سليم العوا ص‎ )٠۷( 

. ۱۸۸/٤ صحیيح البخارى - كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين‎ )٠۸( 

٠۱۸۸/٤ " صحیح البخاری  کتاب الدیات  بابا قول الله تعالى " النفس بالنفس والعين بالعين‎ )٠٩( 

(۲۰) أخرجه آبو داود فی سننه ‏ کتاب الدیات ‏ باب أیقاد المسلم بالکافر؟ ۱۸١ ۱۸۰/٤‏ حديث رقم »)٤٥١١(‏ 


والنسائى فى سننه ‏ كتاب القسامة ‏ باب القود بين الأمراء والمماليك فى النفس ۱۹/۸ء ١٠ء‏ حديث رقم 
)٤١۳٥(‏ وأحمد فی مسنده »۲۱١/۲‏ والحاكم فى المستدرك ٠٥۳/۲‏ حدیث رقم (۲۹۲۳) وقال حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وذكر صحة إسناده صاحب نصب الراية .٠٠٤/٤‏ 

)٠١(‏ انظر رأى الأحناف فى أحكام القرآن للجصاص الحنفى ٠۲٠٠۲ ۲٠١/١‏ والبحر الرائق ۳۳۷/۸ وتبيين 
الحقائق ١/١١٠ء ٠٠٤‏ وانظر رأى جمهور الفقهاء فى الخرشى على مختصر خليل ۳/۸» وبلغة السالك على 
الشرح الصغير ٠۳۸٠/١‏ والمهذب للشيرازى ١/١۷٠ء‏ ومغنى المحتاج ٤/١٠ء‏ والكافى لابن قدامة »١/٤‏ 
والروض المربع ۰٠٥١/۲‏ والمحلى لابن حزم ۳٦١/۷‏ وما بعدها. 

۸٦٤/١ وبلغة السالك على الشرح الصغير ۳۸۲/۲» وانظر: موطاً مالك‎ ٠۳/۸ الخرشى على مختصر خليل‎ )۲١( 

(۲۲) انظر: فى أصول النظام الجنائى الإسلامى» د/ محمد سليم العوا ص ١٤ء‏ ۸٠٤۲ء‏ وراجع كتاب (الإسلام عقيدة 
وشريعة) للشیخ محمد شلتوت ص ۳۹۳ ١۹ء‏ وكتاب (العقوبة) للشيخ محمد أبو زهرة ص .۳۸٦‏ 

(۲) خرجه الترمذی فی سننه ‏ کتاب الدیات ‏ باب ما جاء فی الرجل یقتل عبده ۲٣/٤‏ حديث رقم (٤١١٠)ء‏ 
وقال: هذا حدیث حسن غریب» والحاکم فی مستدرکه ٤۰۸/٤‏ حدیث رقم (۸۰۹۸)» وقال: هذا حديث صحیيح 
على شرط البخاری. 

)٠١(‏ انظر: رأى الأحناف فى احكام القرآن للجصاص الحنفى ۲/١‏ والبحر الرائق ۸/٣۳۳»ء‏ ۳۷ء وتبيين الحقائق 
٠٠ ٠٠٠/٦‏ وانظر رأى جمهور الفقهاء فى: الخرشى على مختصر خليل ۴/۸ وبلغة السالك على الشرح 
الصغير ۳۸١/١‏ والمهذب للشيرازى ٠۷۳/١‏ ومغنى المحتاج ٠۷/٤‏ والكافى لابن قدامة ٠٥/٤‏ والروض 
المربع 5۰/۲ والمحلی "١١ - ۳٦٤/۷‏ . 

)۲١(‏ انظر: فى أصول النظام الجنائى الإسلامى» د/ محمد سليم العوا ص ١٠ء‏ وراجع كتاب (الإسلام عقيدة 
وشريعة) للشیخ محمود شلتوت ص ۳۹۸ . 

(۲۷)انظر قول المالكية فى المدونة ٠١١/١‏ ۰۸١٠ء‏ والخرشى على مختصر خليل ۷/۸ وبلغة السالك على الشرح 
الصغیر .۳۸٤/۲‏ 

)٠١(‏ انظر رأى الحنفية والشافعية والحنابلة فى البحر الرائق ۳۳۸/۸ وتبيين الحقائق ٠٠١/١‏ والمهذب للشيرازى 
۲؛›؛ ومغنى المحتاج ۰۱۸/٤‏ والكافى لابن قدامة ٠۷/٤‏ والروض المربع ٠٥١١/۲‏ . 

(١٠)أخرج‏ الترمذى فى سننه ‏ كتاب الديات ‏ باب ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ٠۹ 1۸/٤‏ عدة 
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روايات لهذا الحديث تحمل أرقام(۱۳۹۹ء ١٠٤٠ء (٠٤١١‏ الرواية الأولى عن سراقة بن مالكء وحكم الترمذى 
على هذه الرواية بأن إسنادها ليس بصحيح» والرواية الثانية عن عمر بن الخطاب» وحكم الترمذى عليها بأن 
إسنادها فيه اضطراب» والرواية الثالثة عن ابن عباس» وحكم الترمذى عليها بأن إسنادها فيه ضعف» وجاء فى 
الدراية فى تخريج أحاديث الهداية ٠٠٥ ٤٦٤/۲‏ وفى نصب الراية ٠١ ۳۳۹/٤‏ أن روايات هذا الحديث 
كلها ضعيفة. 

)۲١(‏ انظر المصادر المذكورة سابقا لمذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة 

٠٠١ »۲٤۹ص فی أصول النظام الجنائی الإسلامی» دمحمد سلیم العو ا‎ )۲١( 

(۲۲) صحيح مسلم- كتاب البر والصلة - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ٠۹۸١/٤‏ 
حدیٿ رقم .)۲٥٠٦٤(‏ 

(۲۲) صحیح مسلم ‏ کتاب البر والصلة والآداب ‏ باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر حق ۲۰٠۸/٤‏ حديث 
رقم .)۲٦۱۳(‏ 

. ۲۳۷ ء۲۳٦٢ انظر: فی أصول النظام الجنائی الإسلامی» دمحمد سلیم العوا ص‎ )۲٤( 

(۰) صحیح البخاری ‏ کتاب التفسیر ‏ باب والجروح قصاص ٠٠١ - ۱۲٤/۳‏ 

)۳١(‏ سنن الترمذی - کتاب الدیات - باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید ۲۲/٤‏ حديث رقم )۱٤٩١(‏ وقال: 
حدیث حسن. 

(۲۷) سنن النسائى - كتاب تحريم الدم - باب من قاتل دون مظلمته ۷/۷١١1ء‏ ومستدرك الحاكم ٠۷١/١‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

. ٠١١/١ ومغنى المحتاج ٤/١۹٠ء وكشاف القناع‎ ٠٠۷/٤ وحاشية الدسوقى‎ ٠٤٥/١ الدر المختار‎ )١١( 

.٠١۸ أحكام الحياة الخاصة للإنسان - دراسة فقهية مقارنةء د/ فتحية إسماعيل مشعل ص‎ )٠١( 

.) حاشية الدسوقی ٠١۷/٤‏ والحاوى الكبير للماوردى ۰۳٦۹/۱۷‏ والكافى لابن قدامة ١١١/٤‏ 

۱>) آخرجه أحمد فی مسنده ۱۱/١‏ ۰۲۹۲ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد ۳۰۲/۷: رواه أحمد والبزار والطبرانى 
وفیه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وقال صاحب تلخيص الحبير ۸٤/٤‏ هذا الحديت ضعيف» فى إسناده 
على بن زيد جدعان وهو ضعیف. 

(۲:) سبل السلام للصنعانی .۳۹/٤‏ 

)>١(‏ أحكام الحياة الخاصة للإنسان» د/ فتحية إسماعيل مشعل ص ١١٠١ء‏ وانظر: حق الدفاع الشرعى الخاص»ء 
الصديق أبو الحسن محمد ص ۷۷» ۷۸. 

)٤(‏ بدائع الصنائع ٠٠٠٥/۷‏ ومواهب الجليل للحطاب ٠۲۲/١‏ والحاوى الكبير للماوردى »۷٠١/١۷‏ وكشاف 
القناع ۷/٦‏ 


) 
) 


(٥؛)‏ صحیح البخاری - كتاب الديات - باب إذا عض رجلا فوقعت نناياه RE‏ 
)٤(‏ فتح الباری ۲۲۳/۱۲ . 
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المصادر والمراجع 

2 القرآن الكريم 

0 كتب السنة النبوية» وشروحهاء وما يتعلق. 

-٣‏ تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعى: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 
۲ هه ط. مکتبة القاهرة ۱۳۸۴٤‏ هھ ۱۹٦٤‏ م. 

؛- الجامع الصحيح (وهو سنن الترمذى): لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذی المتوفى سنة ۳۹۷ 

-٥‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى المتوفى سنة ١۸١١ه‏ ط. دار 
الحدیث بمصر ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 

“- سنن ابن ماجه: لابن ماجة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - ط.دار الفكر العربى. 

۷- سنن أبى داود: لأبى داود سليمان الأشعث السجستانى الأزدى المتوفى سنة ١۲۷ه‏ مراجعة وتعليق محمد 
محيى الدين عبد الحميد - ط. دار إحياء التراث العربی - بيروت» لبنان. 
ببیروت - الطبعة الأولی ٤۰١‏ ۱ه - ۱۹۸۷م. 

۹- سنن النسائى الصغرى (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائى المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه- ط. دار الفكر. 

-٠‏ صحيح الإمام البخارى: لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المتوفى سنة ١١٠ه‏ بحاشية السندى ط. 
دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

-١١‏ صحيح الإمام مسلم: لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى سنة ۲١١‏ ه تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ط. دار الكتب العربية بالقاهرة. 

-١‏ عون المعبود بشرح سنن أبى داود: لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى ‏ ط. دار الكتب العلميية 
الطبعة الأولی ٠۱۹۹۰‏ ه. 

۳- فتح البارى بشرح صحيح البخارى: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ۸٠٥۲‏ هه - ط. دار 
الریان للتراث ‏ الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۷ م. 

٤‏ - مجمع الزاوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة ۸۰۷ ه - ط. دار الكتاب 
العربى» بيروت ‏ الطبعة التالثة ۲ هھ -۱۹۸4۲ م. 

1° المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابورى المتوفى سنة ٤٠٥‏ ه- ط. دار الكتاب العربى. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: المتوفى سنة ١٤۲ه-‏ ط. دار الفكر العربى 

AY‏ مصباح الزجاجة فى زوائد سنن ابن ماجه: للبوصيرى المتوفى سنة ٠‏ هدار الكتب الحديثة. 

۸- الموطاً: للإمام مالك بن انس المتوفی سنة ۱۷۹ ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ ط. عيسى الحلبى. 

۹- نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية: لجمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى المتوفى سنة 
١ه‏ نشر المكتبة الإسلامية ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م. 
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-٠‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح (منتقى الأخبار): لمحمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة 
٠ه‏ ط. دار الحديث بالقاهرة. 


كتب الفقه 
() كتب الفقه الحنفى 


-١‏ البحر الرائق شرح كنز الرقائق: لزيد الدين بن إبراهيم بن نجيم المصرى المتوفى سنة ۹۲۷۰ هط . دار 
الكتب العلميةء بیروت ‏ الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م 

-١‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى المتوفى سنة ٥۸۷‏ هه ط. 
دار الفكر الطبعة الثانية ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م 

۳- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين الزيعلى المتوفى سنة ۷۸٤‏ ه ط. دار المعرفةء بيروت 

(ب) كتب الفقه المالكى 

-٤‏ بلغة السالك لأقرب المسالك فى الفقه على مذهب الإمام مالك: لأحمد بن محمد الصاوى المالكى المتوفى سنة 
۱ه ط. دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤١١‏ هه ٩١۱۹۹م.‏ 

-٥‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير: لمحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة ٠۲۳١‏ هط . دار 
الكتب العلميةء بیروت ‏ ۱۷١٤١ه‏ ۱۹۹1م. 

-٦‏ شرح الخرشی على مختصر خليل: لأبى عبد الله الخرشى المتوفى سنة ١١٠١ه‏ ط. دار صادر» بيروت. 

۷- المدونة الكبرى: رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس المتوفى 
سنة ۱۷۹ ه ط. دار الكتب العلميةء بیروت ‏ الطبعة الأولی ۱٤١٤‏ هھ ٤۱۹۹م.‏ 

۸- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبى عبد الله محمد بن محمد المغربى المعروف بالحطاب المتوفى سنة 
٤ه‏ - ط. دار الفکرء بیروت ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 

(ج) كتب الفقه الشافعى: 

۹- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه ط. دار المعرفةء بیروت ١۳۹۳‏ هه 
۳ Aم.‏ 

-٠‏ الحاوى الكبير: لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى المتوفى سنة ٤٠٥٠١‏ ه - ط. دار الكتقب 
العلميةء بیروت ۱٤۱٤‏ هه ٤٩۱۹م.‏ 

-١‏ المجموع شرح المهذب: لأبى زكريا محيى الدين النووى المتوفى سنة ١۷٦ه-‏ ط. دار الفكر. 

-١‏ مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: لمحمد بن محمد الخطيب الشربينى المتوفى سنة۹۷۷ه - ط. دار 
الكتب العلمية» بیروت ١٠١٤١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

۳- المهذب: لأبى إسحاق إيراهيم بن على بن يوسف الفيروز ابادى الشيرازى المتوفى ٤١١‏ ه ط. دار الفكر 
بیروت ٤۱٤‏ ۱ه - ٤٩۱۹م.‏ 

(د) كتب الفقه الحنبلى: 

-٤‏ الروض المربع شرح زاد المستقتع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتى المتوفى سنة ١١٠٠٠ه‏ - ط. 
دار المؤيد - الطبعة الثانیة ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م. 
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أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


-٥‏ الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل: لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ١٠٠“ه_‏ - ط. 
المكتب الإسلامى - الطبعة الخامسة ۱٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸م. 

-٠‏ كشاف القناع على متن الامتناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتى المتوفى سنة ١١٠٠٠ه ‏ - ط.دار 
الفکر» بیروت ٩۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م. 

۷- المغنى: لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ۲۰٦ه‏ -ط. دار الفکر» بیروت ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

(ه) كتب الفقه الظاهرى: 

۸- المحلى بالآثار: لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٤٥٦‏ ه- ط. دار الفكر. 

دراسات وبحوث متنوعة: 

۹- أحكام الحياة الخاصة للإنسان - دراسة فقهية مقارنة: للدكتورة فتحية إسماعيل مشعل ‏ رسالة دكتوراة 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر -٤٩٤٠١ه_‏ - ۳١٠٣م.‏ 

٠‏ الإسلام عقيدة وشريعة: للشيخ محمود شلتوت ‏ ط. دار الشروق بالقاهرة. 

-١‏ حق الدفاع الشرعى الخاص - دراسة مقارنة بالقانون الوضعى: للصديق أبو الحسن محمد مكتبة وهبة 
بالقاهرة ٤١۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

-۲١‏ العقوبة فى الفقه الإسلامى: للشيخ محمد أبو زهرة» طبع دار الفكر العربى. 

۳- غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى: للدكتور يوسف القرضاوى ‏ ط. مكتبة وهبة ۱٤١۳‏ هھ - ۱۹۹۲م. 

٤‏ - فى أصول النظام الجنائى الإسلامى: للدكتور محمد سليم العوا ‏ ط. دار المعارف بالقاهرة ۱۹۸۳ م. 
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